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  الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي                لجنة 
 )المعني بالتحكيم  ( العامل الثاني  الفريق
  والأربعون   التاسعة   الدورة

    ٢٠٠٨سبتمبر   / أيلول ١٩-١٥ فيينا، 
    للتحكيمالأونسيترالتنقيح قواعد : التجاريةالمنازعات  تسوية  

   * من الأمانة   مذكرة  
 المحتويات   

الصفحة     الفقرات
.........................................................................................مقدمة ٣-١ ٢ -أولا
.........................................للتحكيم   قواعد الأونسيترال  من مشروع صيغة منقّحة   ٣٩-١ ٣ -ثانيا
..............................) مكررا٤ إلى المادة   ١من المادة ( تمهيدية   قواعد ١٦-١ ٣  - الأول القسم
............................)١٤ المادة إلى  ٥من المادة (تشكيل هيئة التحكيم     ٣٣-١٧ ١٢  - الثانيالقسم
.............................)١٧ إلى المادة ١٥ادة من الم (إجراءات التحكيم  ٣٩-٣٤ ٢٠ -القسم الثالث

 

____________________ 
  وكانالأربعين للجنة الحادية ولأنّ دورة الفريق العامل هذه انعقدت قبيل الدورة المذكرة  هذه تقديم تأخر * 

 . تفاصيل ما أسفرت عنه دورة الفريقرةالمذكّلا بد من تضمين 
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  مقدمة   -أولا  
/  تموز ٧ -يونيه  / حزيران ١٩نيويورك،  ( دورـا التاسـعة والـثلاثين        في اللجـنة    اتفقـت  -١

الأولويـة، في أعمـال الفـريق العـامل المقـبلة، لإجـراء تنقـيح لقواعـد         إسـناد  عـلى  ) ٢٠٠٦يولـيه  
 أو"  التحكــيمقواعــد "أو" الأونســيترال للتحكــيم  قواعــد) ("١٩٧٦( للتحكــيم الأونســيترال

 ١٢ -يونيه  / حزيران ٢٥فيينا،  (لاحظـت اللجنة، خلال دورا الأربعين        وقـد  )1(").القواعـد "
، ١٩٧٦، أن قواعـد الأونسـيترال للتحكيم لم تعدل منذ اعتمادها في عام              )٢٠٠٧يولـيه   /تمـوز 

يــث القواعــد وإلى تعزيــز الفعالــية في    وأنــه ينــبغي، لــدى إعــادة الــنظر فــيها، الســعي إلى تحد      
واتفقـت اللجنة عموما على أن الولاية المسندة إلى الفريق العامل بالحفاظ            . إجـراءات التحكـيم   

عــلى البنــية الأصــلية لــتلك القواعــد وروحهــا قــد وفّــرت إرشــادات مفــيدة للفــريق العــامل في     
 وأعربت اللجنة، في دورا    )2(.مداولاتـه حـتى الآن، ويجـدر ـا أن تظـل مـبدأ موجهـا لأعماله                

، عـن أملها في أن     )٢٠٠٨يولـيه   / تمـوز  ٣ -يونـيه   / حزيـران  ١٦نـيويورك،   (الحاديـة والأربعـين     
يـنجز الفريق العامل عمله بشأن تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها العامة حتى يتسنى              

ثانية والأربعين للجنة في    القـيام باسـتعراض ـائي للقواعـد المـنقحة واعـتمادها خـلال الـدورة ال                
 )3(.٢٠٠٩عام 

 / أيلول ١٥-١١فيينا،  ( دورتـه الخامسة والأربعين،      خـلال  العـامل  الفـريق    شـرع قـد   و -٢
 الـتي قـد يكـون مـن المفـيد فـيها تنقـيح قواعد الأونسيترال         اـالات في تحديـد    ) ٢٠٠٦سـبتمبر   
 خيارات مختلفة لكي ينظر  أولية إلىمؤشرات قـدم الفريق العامل    الـدورة، وفي تلـك    . للتحكـيم 

 ،Add.1و A/CN.9/WG.II/WP.143 بالتنقيحات المقترحة، استنادا إلى الوثيقتين       يـتعلق فـيها فـيما     
ويرد .  في الحسبانالمؤشرات للأمانـة أن تعـد مشـروع قواعـد مـنقّحة، آخـذة تلك               يتسـنى كـي   
تــه السادســة  ا دورنــاقش الفــريق العــامل في  ثم . A/CN.9/614 تلــك الــدورة في الوثــيقة   تقريــر

 ١٤-١٠فييـــنا، ( والســـابعة والأربعـــين )٢٠٠٧فـــبراير / شـــباط٩-٥نـــيويورك، (والأربعـــين 
 مشروع  ،)٢٠٠٨فبراير  / شـباط  ٩-٥نـيويورك،   (والثامـنة والأربعـين     ) ٢٠٠٧سـبتمبر   /أيلـول 

رد تو. Add.1و A/CN.9/WG.II/WP.145 في الوثيقتين    حسـبما يـرد   ،  القواعـد صـيغة مـنقحة مـن       
 .، على التواليA/CN.9/646 وA/CN.9/641 وA/CN.9/619 ائقالوث في اتلك الدور تاريرتق

____________________ 
 .١٨٧-١٨٢، الفقرات )A/61/17 (١٧ للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم الرسمية الوثائق (1) 
 .١٧٥ الفقرة ،)A/62/17 (١٧، الملحق رقم والستونة ني الثاالدورة  نفسه،المرجع (2) 
 .٣١٦-٣٠٨ات  الفقر،)A/63/17( ١٧تون، الملحق رقم  السو  الثالثة الدورة  نفسه،المرجع (3) 
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 مــن قواعــد الأونســيترال   مــنقّحة هــذه المذكّــرة مشــروعا مشــروحا لصــيغة     وتتضــمن -٣
ــتنادا إلى مـــداولات الفـــريق العـــامل في دور   إلى الثامـــنة  والأربعـــينالسادســـةتـــه اللتحكـــيم، اسـ

 الـتي تلقـتها الأمانـة إبان المؤتمرات والاجتماعات التي نظمت    وكذلـك إلى التعلـيقات  ،  والأربعـين 
وقد أُعدت هذه المذكرة لكي ينظر فيها الفريق العامل بخصوص . لمناقشة موضوع تنقيح القواعد

 والإضافة  A/CN.9/WG.II/WP.147القـراءة الثانـية للصـيغة المـنقحة مـن القواعد، بدلا من الوثائق               
Add.1 و ،A/CN.9/WG.II/WP.149                ـا تـبدو أكـثر وضـوحا في اقـتراح مشـروع صيغة منقحةلأ ،

وهذه المذكرة . تامـة مـن القواعـد، بـدلا مـن إضـافة شـروح وتعليقات على تلك الوثائق السابقة             
، ٤١ إلى ١٨أما مشاريع المواد من  .  من الصيغة المنقحة من القواعد     ١٧ إلى   ١تشـمل المواد من     

 .A/CN.9/WG.II/WP.151/Add.1لها الوثيقة ومشاريع الأحكام الإضافية، فتتناو
  

  مشروع صيغة منقحة من قواعد الأونسيترال للتحكيم                   -ثانيا  
    قواعد تمهيدية     -القسم الأول        
  نطاق التطبيق    
  ١المادة     

إذا اتفقـت الأطـراف عـلى إحالـة مـا ينشـأ بيـنها من منازعات بشأن                   -١  
اقدية أم لم تكن، إلى التحكيم بمقتضى       علاقـة قانونـية محـددة، سواء أكانت تع        

قواعـد الأونسـيترال للتحكـيم، وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقا لهذه             
 ]١. [القواعد، رهنا بالتعديلات التي قد تتفق عليها الأطراف

  مـا لم تكـن الأطـراف قـد اتفقـت عـلى تطبـيق صـيغة أخرى من                 - مكـررا  ١  
ــا   ــرم بعــد  القواعــد، يفــترض أن الأطــراف في اتف ــاريخ اعــتماد  [ق تحكــيم أُب ت
أحالت إلى القواعد بصيغتها النافذة     ] الأونسـيترال الصيغة المنقحة من القواعد     

ولا يطـبق ذلك الافتراض عندما يكون اتفاق        . المفعـول بـتاريخ بـدء التحكـيم       
تــاريخ اعــتماد الأونســيترال الصــيغة [التحكــيم قــد أُبــرم بمقتضــى القــبول بعــد 

 ]٢. [بعرض قُدم قبل ذلك التاريخ] اعدالمنقحة من القو

تــنظّم هــذه القواعــد التحكــيم إلا إذا وجِــد تعــارض بــين قــاعدة فــيها   -٢  
ونـص مـن نصـوص القـانون الواجب تطبيقه على التحكيم لا يجوز للأطراف               

 ]٣. [مخالفته، إذ تكون الأرجحية عندئذ لذلك النص
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  ١ملاحظات على مشروع المادة                 
ــدل الفـ ــ -١ ــرة   لم يعـ ــمون الفقـ ــامل مضـ ــين   ) ١(ريق العـ ــنة والأربعـ ــه الثامـ ــلال دورتـ  خـ
)A/CN.9/646 ٧١، الفقرة.( 

. ١٩٧٦مضـمنة في صيغة القواعد الصادرة عام  )  مكـررا  ١(ولم تكـن أحكـام الفقـرة         -٢
ويستند . وتسـعى تلـك الفقـرة إلى تحديـد أي صـيغة مـن القواعـد تطبق على عمليات التحكيم                   

ــت  ــرة المقـ ــروع الفقـ ــين     مشـ ــنة والأربعـ ــه الثامـ ــلال دورتـ ــامل خـ ــريق العـ ــات الفـ  رح إلى مناقشـ
)A/CN.9/646    وهـو يحـتوي عـلى افـتراض يهـدف إلى تقديم الإرشادات             ). ٧٧-٧٢، الفقـرات

. إلى المحكّمـين في حـال أن لم تـبين الأطـراف صـراحة مـا هـي صـيغة القواعـد التي سوف تطبق          
ــت القضــية إلى     ــد أحال ــراف ق ــأن الأط ــتراض ب ــدء     والاف ــاريخ ب ــول في ت ــنافذة المفع ــد ال  القواع

التحكــيم لا تطــبق إلا عــلى اتفاقــات التحكــيم المــبرمة بعــد اعــتماد الصــيغة المــنقحة مــن هــذه     
كمـا أن ذلـك الافـتراض لا يطـبق في الأحوال التي تشكَّل فيها اتفاقات التحكيم من              . القواعـد 

ه طـرف آخــر أو أطــراف  جانـب طــرف واحـد أو أكــثر بقـبول عــرض مفــتوح للتحكـيم يقدم ــ   
 ).٧٦ و٧٥، الفقرتان A/CN.9/646(أخرى قبل تاريخ اعتماد الصيغة المنقحة من القواعد 

، ١٩٧٦فهــي مستنســخة مــن دون تعديـل مــن صــيغة القواعــد لعــام  ) ٢(وأمـا الفقــرة   -٣
 ).٧٨، الفقرة A/CN.9/646(وقد اعتمد الفريق العامل مضموا في دورته الثامنة والأربعين 

 
  ]٤[بند تحكيم نموذجي بشأن العقود        *     

كـل منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو بمخالفة          
أحكامــه أو فســخه أو بطلانــه، تســوى بالتحكــيم وفقــا لقواعــد الأونســيترال   

 .للتحكيم
  ]٥[:  لعل الأطراف تود النظر في إضافة ما يلي                      ‐ملحوظة       

 ؛)اسم المؤسسة أو الشخص..... (طة التعيين تكون سل )أ(   

 ؛)محكّم واحد أو ثلاثة..... (يكون عدد المحكّمين  )ب(   

 ؛)المدينة والبلد...... (يكون مكان التحكيم  )ج(   

 ......تكون اللغة التي ستستخدم في إجراءات التحكيم  )د(   
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  ملاحظات على مشروع بند التحكيم النموذجي                          
الفـريق العـامل مضـمون مشـروع بـند التحكيم النموذجي خلال دورته الثامنة               اعـتمد    -٤

 ).٧٩، الفقرة A/CN.9/646(والأربعين 

... لعل "ولعـل الفـريق العـامل يـود الـنظر فـيما إذا كـان ينبغي الاستعاضة عن العبارة                 -٥
.... نبغي لـ ي"الـواردة في مسـتهل المـلحوظة عـلى بند التحكيم النموذجي بالعبارة          " تـود الـنظر   
 .، لكي تبين للأطراف أهمية الاتفاق على المسائل المذكورة"أن تنظر

  
 الإخطار وحساب الفترات الزمنية 

 ٢المادة   

لأغـراض هـذه القواعـد، يعتـبر أي إخطـار، ويشمل ذلك كل إشعار                -١  
و أو رســالة أو اقــتراح، أنــه قــد تم تســلّمه إذا ســلِّم إلى المرســل إلــيه شخصــيا أ 

وفي حــال . ســلِّم في محــل إقامــته المعــتادة أو في مقــر عملــه أو في عــنوانه المعــين
عـدم العـثور عـلى أي مـن هـذه العـناوين بعـد إجراء التحريات المعقولة، يعتبر          
الإخطــار قــد تم تســلّمه إذا ســلّم في آخــر محــل إقامــة أو في آخــر مقــر عمــل      

و يوم تسليمه على أي  ويعتـبر وقت تسلّم الإخطار ه     . معـروف للمرسـل إلـيه     
 ]٦. [نحو مما ذُكر

  يسـلّم كـل إخطار، بما في ذلك أي إشعار أو رسالة أو اقتراح،               - مكـررا  ١[  
بالـبريد المسـجل، أو بالتسـليم مقابل إيصال بعلم الوصول، أو بواسطة خدمة              
سـعاة، أو بالإرسـال بالـتلكس أو التلفاكس أو بأي وسيلة أخرى من وسائل               

ــر    الاتصــالات الســل  ــا في ذلــك الاتصــال الإلكــتروني، توفّ كية واللاســلكية، بم
 ]٧.] [سجلا لإرسالاا

فـيما يـتعلق بحساب الفترات الزمنية وفقا لهذه القواعد، تسري الفترة           -٢  
وإذا كان  . مـن الـيوم التالي لتسلّم الإخطار أو الإشعار أو الرسالة أو الاقتراح            

 أو عطلة تجارية في محل إقامة المرسل        الـيوم الأخـير من هذه الفترة عطلة رسمية        
. إلـيه أو في مقــر عملــه، امـتدت الفــترة إلى أول يــوم عمـل يــلي انــتهاء العطلــة   

وتدخــل في حســاب الفــترة أيــام العطلــة الرسمــية أو العطلــة الــتجارية الــتي تقــع 
 ]٨. [خلالها
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 ٢ملاحظات على مشروع المادة 
ل دورتـــه الثامـــنة والأربعـــين بشـــأن قـــراري الفـــريق العـــامل خـــلا) ١(تجســد الفقـــرة   -٦

ــبريدي بالإشــارة إلى    " شخصــيا"الاحــتفاظ بالكــلمة   ــنوان ال والاستعاضــة عــن الإشــارة إلى الع
ــنظر   ). ٨٢-٨٠، الفقــرات A/CN.9/646" (العــنوان المعــين" ولعــل الفــريق العــامل يرغــب في ال

ن قــد جـرت فــيها  صـراحة إلى الحـالات الــتي تكـو   ) ١(فـيما إذا كـان ينــبغي أن تـتطرق الفقــرة    
على النحو المبين بالحروف ) ١(محـاولات لتسـليم إخطار لكنها لم تفلِح، وذلك بتعديل الفقرة         

لأغـراض هــذه القواعـد، يعتـبر أي إخطــار، ويشـمل ذلـك كــل إشـعار أو رســالة أو       : "الداكـنة 
 المعتادة أو في اقـتراح، أنـه قد تم تسليمه إذا سلّم إلى المرسل إليه شخصيا أو سلّم في محل إقامته             

وفي حـال عـدم العـثور عـلى أي مـن هـذه العناوين بعد إجراء        . مقـر عملـه أو في عـنوانه المعـين         
 في آخر محل إقامة أو آخر مقر        يجـب تنفيذ هذا التسليم أو محاولة تنفيذه       الـتحريات المعقولـة،     

 أو تنفــيذ هــذا التســليمويعتــبر وقــت تســلّم الإخطــار هــو يــوم  . عمــل معــروف للمرســل إلــيه
 ".محاولة تنفيذه

. ١٩٧٦مضـمنة في صـيغة القواعـد الصـادرة عام     )  مكـررا ١(لم تكـن أحكـام الفقـرة       -٧
وتســعى تلــك الفقــرة إلى تجســيد قــرار الفــريق العــامل بــإدراج عــبارة صــريحة تــأذن باســتعمال    
 أشـكال الاتصـال الإلكترونـية وكذلـك غيرهـا مـن أشـكال الاتصـال التقلـيدية عـلى حد سواء                      

)A/CN.9/614 غـــير أن المشـــروع المقـــترح، الـــذي يـــتوافق مـــع أحكـــام شـــاع   ). ٣٩، الفقـــرة
اعـتمادها في مجموعـات أخـرى مـن قواعـد التحكـيم، لا يقـدم حـلا مرضـيا تمامـا لمسألة إثبات                

ولعل الفريق العامل يرغب في النظر فيما إذا كان      . تسـلّم رسـالة مـا أو إرسـالها بـناء على دليل            
تستوعب كل أنواع ) ١(هـذا القبـيل في القواعـد، باعتـبار أن الفقـرة            ينـبغي إضـافة حكـم مـن         

الاتصــالات، ســواء أكانــت تقلــيدية أم إلكترونــية، وأن عــدم وجــود ذلــك الحكــم لا يــبدو أنــه  
 .أحدثَ صعوبات في الماضي

، وقد ١٩٧٦فهـي مستنسـخة من دون تعديل من صيغة القواعد لعام   ) ٢(وأمـا الفقـرة      -٨
 ).٨٤، الفقرة A/CN.9/646(امل مضموا خلال دورته الثامنة والأربعين اعتمد الفريق الع

 
 الإخطار بالتحكيم والرد عليه 

 ٣المادة   

ــراءات       -١   ــبدء في إجـ ــتزم الـ ــذي يعـ ــراف، الـ ــرف، أو الأطـ ــل الطـ يرسـ
إلى الطــرف الآخـــر أو  ") المدعـــي"ويطلــق علـــيه فــيما يـــلي اســم    (التحكــيم  
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ــي (الأطــراف الأخــرى   ــيه ف ــلي اســم  ويطلــق عل ــيه "ما ي إخطــارا ") المدعــى عل
 ]٩. [بالتحكيم

ــيه         -٢   ــذي يتســلّم ف ــتاريخ ال ــدأت في ال ــد ب ــيم ق ــراءات التحك ــبر إج تعت
 ]١٠. [المدعى عليه الإخطار بالتحكيم

 ]١١: [يجب أن يشتمل الإخطار بالتحكيم على ما يلي -٣  

 طلب بإحالة المنازعة إلى التحكيم؛ )أ(   

 في المنازعة وتفاصيل سبل الاتصال به؛اسم كل طرف  )ب(   

 تعيين اتفاق التحكيم الذي يستند إليه طلب التحكيم؛ )ج(   

تعـيين أي عقـد أو صـك قـانوني آخـر نشأت المنازعة عنه أو          )د(   
فـيما يـتعلق بـه، أو تقـديم وصف وجيز للعلاقة ذات الصلة بالمنازعة، في حال        

 عدم وجود ذلك العقد أو الصك؛

 ف وجيز للدعوى وبيان المبلغ الذي يقع عليه، إن وجد؛وص )ه(   

 الانتصاف أو التدبير العلاجي الملتمس؛ )و(   

اقــتراح بشــأن عــدد المحكّمــين ولغــة التحكــيم ومكانــه إذا لم    )ز(   
 .تكن الأطراف قد اتفقت على هذا العدد من قبل

 :يجوز أن يشتمل الإخطار بالتحكيم أيضا على ما يلي -٤  

 ١اقـتراح بشـأن تعـيين سلطة تعيين وفق ما تشير إليه الفقرة               )أ(   
  مكررا؛٤من المادة 

اقـتراح بشأن تعيين محكّم واحد وفق ما تشير إليه الفقرة          )  أ مكـررا  (   
 ؛٦ من المادة ١

 ٧ أو المــادة ٧الإخطــار بتعــيين المحكّــم المشــار إلــيه في المــادة   )ب(   
 ؛[مكررا 

 ]١٢]. [١٨شار إليه في المادة بيان الدعوى الم )ج(   
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في غضـون ثلاثـين يومـا من تسلّم إخطار التحكيم، يبلّغ المدعى عليه              -٥  
أن يشتمل  ] ، بقدر الإمكان،  [المدعـي برده على إخطار التحكيم الذي يجب         

 ]١٣: [على ما يلي

ــئة التحكــيم المشــكّلة بمقتضــى      )أ(    أي دفــع بعــدم اختصــاص هي
 هذه القواعد؛

 اسم كل مدعى عليه وتفاصيل سبل الاتصال به؛ )ب(   

تعلـيق عـلى المعلومات المدرجة في الإخطار بالتحكيم، عملا         )ج(   
 ؛٣من المادة ) و(و) ه(و) د(و) ج (٣بالفقرة 

 ومكانـه، إذا لم  التحكـيم  بشـأن عـدد المحكَّمـين ولغـة     اقـتراح  )د(   
 ؛ على ذلك من قبلت قد اتفقالأطرافكن ت

 :أيضا ما يلي  علىالتحكيمبخطار الإ الرد على يشتمل  أنيجوز -٦  

) ١( إليها في الفقرة        المشار   بشأن تعيين سلطة التعيين      اقتراح  )أ (   
  مكررا؛    ٤من المادة   

  ١ ما تشير إليه الفقرة         وفق  بشأن تعيين محكَّم واحد         اقتراح  )ب(   
 ؛ ٦من المادة   

 ٧ أو المادة    ٧لمادة   وفـق مـا تشـير إلـيه ا         إشـعار بتعـيين محكّـم      )ج(    
 مكررا؛

  لأغراض    المقدمة  وجيز للدعاوى المقابلة أو الدعاوى           وصف  )د (   
ن، عند الانطباق، بيانا بالمبالغ ذات الصلة                     المقاصة، إن وجدت، يتضم

 . الملتمس   العلاجي    أو التدبير   والانتصاف  

ــئة التحكــيم   -٧   ــين عــلى  ) أ: (لا يحــول دون تشــكيل هي أي خــلاف يتع
التحكـــيم تســـويته في الـــنهاية بخصـــوص كفايـــة المعلومـــات الـــواردة في هيـــئة 

ــيم؛ أو  ــار بالتحكـ ــلى   ) ب(الإخطـ ــال رد عـ ــيه عـــن إرسـ ــى علـ تخلّـــف المدعـ
ــيم  ــار بالتحكـ ــيم    . الإخطـ ــئة التحكـ ــر هيـ ــرفين تباشـ ــن الظـ ــن هذيـ وفي أي مـ

 ]١٤. [إجراءاا حسبما تراه مناسبا
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 ٣ملاحظات على مشروع المادة          
لكـي تشمل التحكيم بين أطراف متعددة،       ) ١(في الفقـرة    " أو الأطـراف  "بارة  أُضـيفت الع ـ   -٩

 ).٥١، الفقرة A/CN.9/619(حسبما قرره الفريق العامل في دورته السادسة والأربعين 

، وقــد اعــتمد ١٩٧٦فهــي مستنســخة مــن صــيغة القواعــد الصــادرة عــام  ) ٢(أمــا الفقــرة  -١٠
 .الفريق العامل مضموا

فتتضــمن تعديــلات اتفــق علــيها الفــريق العــامل خــلال دورتــه السادســة   ) ٣(ة وأمــا الفقــر -١١
 ).٥٤ و٥٢، الفقرتان A/CN.9/619(والأربعين 

كمـا اتفـق الفريق العامل خلال دورته السادسة والأربعين على مواصلة مناقشة ما إذا                -١٢
 دعواه، إلى كـان ينـبغي تأجـيل مسـألة قـرار المدعـي بـأن إخطـاره بشـأن التحكـيم يشـكّل بيان            

وإذا ). ٥٧، الفقرة   A/CN.9/619 (١٨حـين البحـث في مـرحلة الإجـراءات الـتي تتـناولها المـادة                
، وأمكن أيضا إضافة النص التالي إلى )ج (٤مـا تم اسـتبقاء ذلـك الخـيار، أمكـن حـذف الفقرة         

 ٣قرة يجـوز لـلمدعي أن يخـتار أن يعتـبر إخطـاره بشـأن التحكـيم، المذكـور في الف           : "١٨المـادة   
). ١، الفقـــرة A/CN.9/WG.II/WP.151/Add.1انظـــر الوثـــيقة " (، بـــيانا بـــالدعوى٣مـــن المـــادة 

وعـندئذ سـوف يقــترح حـل مشـابه فــيما يـتعلق بمســألة الـرد عـلى الإخطــار بالتحكـيم، حيــث         
يمـنح المدعـى علـيه الفرصـة لأن يقـرر مـا إذا كـان ينـبغي اعتـبار رده عـلى الإخطار بالتحكيم                         

يجــوز : "١٩ومــن ثم ســوف تضــاف الفقــرة التالــية إلى المــادة . ١٩، بمقتضــى المــادة بــيان دفــاع
 من المادة ٥لـلمدعى علـيه أن يخـتار أن يعتـبر رده عـلى الإخطار بالتحكيم، المذكور في الفقرة                  

 ).٢، الفقرة A/CN.9/WG.II/WP.151/Add.1انظر الوثيقة " (، بيان دفاع٣

، اللتان تتناولان الرد على الإخطار بالتحكيم، مضمنتين في         )٦(و) ٥(ولم تكـن الفقـرتان       -١٣
، ومشــروع صــيغتهما يضــع في الاعتــبار التعلــيقات المقدمــة في الفــريق  ١٩٧٦صــيغة القواعــد لعــام 

 ).٦٠ و٥٨، الفقرتان A/CN.9/619(العامل بأنه ينبغي استخدام عبارة أكثر دقة في هذا الخصوص 

، وتقابل تلك ١٩٧٦مضـمنة في صـيغة القواعـد لعام    ) ٧(كذلـك لم تكـن أحكـام الفقـرة           -١٤
الفقــرة قــرار الفــريق العــامل بإضــافة حكــم يبــين أن نقــص معلومــات الإخطــار بالتحكــيم وتخلّــف     
المدعــى علــيه عــن إرســال رد عــلى الإخطــار بالتحكــيم لا ينــبغي أن يحــولا دون تشــكيل هيـــئة           

 القبـيل ينـبغي أن تكون من المسائل التي        التحكـيم، وأن تـبعات حـالات الـتخلّف والـنقص مـن هـذا              
 ).٥٦ و٥٥، الفقرتان A/CN.9/619(تبت فيها هيئة التحكيم 
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   والمساعدة  التمثيل    
  ]١٥[ ٤ المادة   

ويجب أن ترسل أسماء    . أو تساعدها تمثّلها   أشخاصـا  الأطـراف    تخـتار  أن يجـوز   
 هــذه  يذكــر فيأنويجــب  . الأطــرافجمــيع إلى وعناويــنهمهـؤلاء الأشــخاص  

ــنهم لغــرض     ــا إذا كــان تعيي ــيل الرســالة م ــين  . [المســاعدة أمالتمث ــندما يع وع
 نفسها أو بناء    تلقاءأحـد الأطـراف، يجـوز لهيئة التحكيم، من          ليمـثّل   شـخص   

موافاا، بالشكل الذي   في أي وقت    عـلى طلب أي من الأطراف، أن تطلب         
 .] يثبت تفويض ذلك الشخصبماتحدده، 

  
 ٤ع المادة ملاحظات على مشرو

 الــتعديلات الــتي اتفــق علــيها الفــريق العــامل خــلال دورتــه السادســة  ٤تتضــمن المــادة  -١٥
ــيزية (والأربعــين بشــأن الاستعاضــة    ــبارة  ) في الصــيغة الإنكل ــن " (of their choice"عــن الع م

، A/CN.9/619) (مخـتارون مـن قبــلها  " (chosen by them"في الجملـة الأولى بالعـبارة   ) اختـيارها 
في الجملـــة الثانـــية، لأن مســـألة الطـــريقة الـــتي ينـــبغي " كـــتابة"وحـــذف الكـــلمة ) ٦٣لفقـــرة ا

بواسـطتها تـبادل التبلـيغات فـيما بـين الأطـراف وهيـئة التحكـيم قـد عولجـت مـن قبلُ بمقتضى                        
ولعـل الفـريق العـامل يرغـب في الـنظر فـيما إذا كان ثمة          ). ٦٨، الفقـرة    A/CN.9/619 (٢المـادة   

لــة الأخــيرة بشــأن إرســال إثــبات عــن الــتفويض والــتي تشــكل إضــافة بالمقارنــة   حاجــة إلى الجم
 ).٦٧-٦٤، الفقرات A/CN.9/619 (١٩٧٦بصيغة القواعد الصادرة عام 

  
  سلطتا التسمية والتعيين       
  ]١٦[ مكررا   ٤ المادة   

مـا لم تكـن سـلطة التعـيين قـد تم الاتفـاق علـيها مـن قـبلُ، يجوز لأي                 -١  
ــترح ــدة   طـــرف أن يقـ ــاء عـ ــة أو أسمـ ــم شـــخص أو مؤسسـ  في أي وقـــت اسـ

ــات   ــيم    [أشـــخاص أو مؤسسـ ــة التحكـ ــام لمحكمـ ــن في ذلـــك الأمـــين العـ ، بمـ
 .للاضطلاع بمهام سلطة التعيين] الدائمة،

 ٣٠إذا لم تـتفق كـلّ الأطـراف عـلى اختيار سلطة التعيين في غضون            -٢  
 جاز لأي طرف ،١يومـا بعـد تسـلّم جميع الأطراف مقترحا قُدم وفقا للفقرة        

 .أن يطلب إلى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن يسمي سلطة تعيين
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إذا رفضـت سـلطة التعـيين أن تتصـرف، أو تخلّفت عن تعيين محكّم في       -٣  
 يوما بعد تسلّمها طلبا من أحد الأطراف بشأن القيام بذلك، جاز  ٣٠غضـون   

تحكـيم الدائمـة تسمية سلطة   لأي طـرف أن يطلـب إلى الأمـين العـام لمحكمـة ال        
وإذا رفضــت ســلطة التعــيين اتخــاذ أي قــرار بشــأن أتعــاب أعضــاء هيــئة  . تعــيين

 يوما بعد تسلّمها طلبا من أحد     ٣٠التحكـيم أو تخلّفـت عـن ذلـك في غضـون             
، جاز لأي طرف   ٣٩ من المادة    ٤الأطـراف بشأن القيام بذلك بمقتضى الفقرة        

 .لتحكيم الدائمة أن يتخذ ذلك القرارأن يطلب إلى الأمين العام لمحكمة ا

يجـوز لسـلطة التعـيين، لـدى ممارسـة وظائفهـا بمقتضـى هذه القواعد،                 -٤  
ــيها أن تتــيح     أن تطلــب مــن أي طــرف المعلومــات الــتي تــراها ضــرورية، وعل

ويجــب . للأطــراف فرصــة لعــرض وجهــات نظــرها، بــالقدر الــذي تــراه ممكــنا 
خــرى كــل المراســلات المتــبادلة بــين أي أيضــا أن توفَّــر إلى جمــيع الأطــراف الأ

طـرف وسـلطة التعـيين أو الأمـين العـام لمحكمـة التحكـيم الدائمـة، من جانب                   
 .الطرف المرسل

 ٧ أو   ٦عـندما يطلـب إلى سلطة التعيين أن تعين محكّما بموجب المواد              -٥  
، عــلى الطــرف الــذي يقــدم الطلــب أن يرســل إلى ســلطة   ١٣ مكــررا أو ٧أو 

خا مــن الإخطــار بالتحكــيم ومــن أي رد إن وجــد عــلى الإخطــار   التعــيين نســ
 .بالتحكيم

عـلى سلطة التعيين أن تراعي الاعتبارات التي يرجح أن تضمن تعيين             -٦  
ــن       ــم م ــم مســتقل ومحــايد وأن تضــع في الحســبان استصــواب تعــيين محكّ محكّ

 .جنسية تختلف عن جنسيات الأطراف
  

 را مكر٤ملاحظات على مشروع المادة 
والغــرض . ١٩٧٦ مكــررا مضــمنة في صــيغة القواعــد الصــادرة عــام  ٤لم تكــن المــادة  -١٦

مــنها أن توضــح لمســتعملي القواعــد أهمــية دور ســلطة التعــيين، وخصوصــا في ســياق التحكــيم  
كمـا أن مشـروع الصـيغة يسـعى إلى أن يوضـح عـلى نحو                . الـذي لا تديـر شـؤونه مؤسسـة مـا          
ية والتعيين، حسبما ناقشه الفريق العامل في دورته السادسة      أفضـل دور كـل مـن سلطتي التسم        

ولعـل الفــريق العـامل يرغــب في الـنظر فــيما إذا    ). ٧٨-٦٩ الفقــرات A/CN.9/619(والأربعـين  
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إشـارة إلى الأمـين العـام لمحكمـة التحكـيم الدائمـة باعتباره       ) ١(كـان ينـبغي أن تتضـمن الفقـرة          
 .تقوم بمهام سلطة التعيينيمثّل إحدى المؤسسات التي يمكنها أن 

  
    تشكيل هيئة التحكيم             -الثاني   القسم     

  المحكّمينعدد 

  ]١٧[ ٥ المادة   
 على عدد      مسبقا اتفقت قد   الأطراف   تكن  لم إذا [: ١ الخيار  -١   

 من تاريخ تسلّم      يوما   ثلاثين  غضون    فيالأطراف      تتفق  لمإذا  و  ، المحكّمين  
لى أن يكون هناك محكّم واحد فقط،                ع ،التحكيم    ب خطار الإ المدعى عليه    

 .]وجب تعيين ثلاثة محكّمين     

ــتكــن الأطــراف  إذا لم [ :٢ الخــيار    اتفقــت مســبقا عــلى عــدد المحكّمــين،   دق
 ه فقــط، مــا لم يطلــب إمــا المدعــي، في إخطــار     واحــد تعــيين محكّــم  وجــب

خطــار الإ يومــا مــن تســلّمه ثلاثـين التحكـيم، وإمــا المدعــى علــيه، في غضــون  ب
 يجب تعيين ثلاثة الحالةكـيم، بـأن يكـون عـدد المحكّمين ثلاثة، وفي هذه         التحب

 .]محكّمين
  

 ٥ملاحظات على مشروع المادة 
 مقـترحين خياريين عن عدد المحكّمين، يجسدان المناقشات التي دارت     ٥تتضـمن المـادة      -١٧

 ).٨٢-٧٩، الفقرات A/CN.9/619(خلال دورة الفريق العامل السادسة والأربعين 
  

 )٨ إلى ٦المواد من ( المحكّمين تعيين 
 

 ]١٨[ ٦ المادة  

تعيين محكّم واحد، وإذا انقضى      علىقـد اتفقـت      الأطـراف كانـت    إذا -١  
ولم  تعيين محكّم واحد     اقتراحالأخرى   الأطراف   جميعثلاثـون يومـا عـلى تسلّم        

 .التعيين تعيينه سلطة تولّت المحكّم الواحد، خيار بشأن على تتوصل إلى اتفاق

 المحكّم بتعيين ،الأطـراف  أحـد  طلـب  سـلطة التعـيين، بـناء عـلى      تقـوم  -٢  
 في هــذا التعــيين طــريقة القوائــم وفقــا  وتتــبع ؛ وقــت ممكــنأســرعالواحــد في 
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 اســتبعاد هــذه الطــريقة، أو عــلى الأطــراف اتفقــتذا إللإجــراءات التالــية، إلا 
عمالها لا يناســب تاســ تقديــرية، أن صــلاحية لهــا مــن بمــا، التعــيينرأت ســلطة 
 :ظروف الحال

 بناء على طلب    الأطراف، كل من  سـلطة التعـيين إلى       ترسـل  )أ(   
  ثلاثة أسماء على الأقل؛تتضمن متطابقة من قائمة نسخا أحدها،

 خمسة عشر يوما من تاريخ خلال، الأطراف من  لكـل يجـوز    )ب(   
 الاسم أو الأسماء   شطبم هـذه القائمة، أن يعيدها إلى سلطة التعيين بعد           تسـلّ 

 الأفضلية؛التي يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية في القائمة بترتيب 

ن  الفقرة السابقة، تعي   فيالمذكورة  الفترة الزمنية    انقضـاء    بعـد  )ج(   
 الأطراف في   عليهاسـلطة التعـيين المحكّـم الواحـد مـن بـين الأسماء التي وافقت                

  الأطراف؛هذهنته اة ترتيب الأفضلية الذي بيالقوائم التي أعيدت إليها وبمراع

 لأي سـبب مـن الأسباب، تعيين المحكّم الواحد باتباع         ،تعـذّر  إذا )د(   
 . التقديرية في تعيينهصلاحيتها أن تمارس التعيينهذه الإجراءات، جاز لسلطة 

 
 ٦ملاحظات على مشروع المادة 

ــادة   -١٨ ــة والأربعــــين   خــــلال دور٦اعــــتمد الفــــريق العــــامل مضــــمون المــ  تــــه السادســ
)A/CN.9/646    واتسـاقا مـع توصـية الفـريق العـامل بـتقدير ما يمكن القيام به من                ). ٨٤، الفقـرة

مــن ) ٢(و) ١( مكــررا، أُدمجـت الفقــرتان  ٤المـزيد مــن التبسـيط عقــب اعــتماد مشـروع المــادة    
ا مشمول  لأن مضمو ) ٤(، وحذفت الفقرة    ١٩٧٦ مـن صيغة القواعد الصادرة عام        ٦المـادة   

 ).٦٩، الفقرة A/CN.9/619( مكررا ٤من مشروع المادة ) ٦(في الفقرة 
 

 ]١٩[ ٧ المادة  
 

ثم  تعـيين ثلاثـة محكّمين، يختار كل طرف محكّما واحدا،        رادي ـ عـندما  -١  
 هذا النحو المحكّم الثالث وهو الذي يتولّى رئاسة علىيخـتار المحكّمـان المعينان    

 .هيئة التحكيم

 الطــرف طــرف آخــر باختــيار محكّــم ولم يقــم طــرف بإشــعار قــام إذا -٢  
 الطرف الأول   بإشعار،  الإشعار يومـا مـن تـاريخ تسلّم         ثلاثـين ر، خـلال    لآخ ـا
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 تتولّى أن للطرف الأول أن يطلب من سلطة التعيين    جاز،  عينهبـالمحكّم الذي    
 .تعيين المحكّم الثاني

 دون أن يتفق  مـن  الـثاني  انقضـى ثلاثـون يومـا عـلى تعـيين المحكّـم            إذا -٣  
تعــيين هــذا ال عــلى اختــيار المحكّــم الرئــيس، وجــب أن تعــين ســلطة   المحكّمــان

 .٦عين ا المحكّم الواحد بمقتضى المادة التي ينفسها  الطريقة باتباعم المحكّ
  

 ٧ملاحظات على مشروع المادة 
ــادة   -١٩ ــة و ٧اعــــتمد الفــــريق العــــامل مضــــمون المــ ــه السادســ  الأربعــــين  خــــلال دورتــ

)A/CN.9/646    ٨٥، الفقـرة .(       ذفـت الفقـرةوقـد ح)بصيغتها الواردة في    ٧من المادة   ) ب) (٢ ،
 . أعلاه١٨، وذلك للسبب نفسه الذي ذُكر في إطار الفقرة ١٩٧٦صيغة القواعد لعام 

 
 ]٢٠[ مكررا ٧المادة   

مع ، عندما يراد تعيين ثلاثة محكّمين ٧ مـن المـادة   ١لأغـراض الفقـرة     -١  
وجـود أطـراف مـتعددة مـن المدعـين أو المدعى عليهم، وما لم تكن الأطراف                 
ــتعددة       قــد اتفقــت عــلى طــريقة أخــرى لتعــيين المحكّمــين، تقــوم الأطــراف الم

 .مجتمعة، سواء أكانت من المدعين أو من المدعى عليهم، بتعيين محكّم

يم مــن إذا كانـت الأطـراف قــد اتفقـت عــلى أن تشـكَّل هيــئة التحك ـ     -٢  
ــا        ــيين المحكّمــين وفق ــة، وجــب تع ــن واحــد أو ثلاث ــن المحكّمــين، لا م عــدد م

 .للطريقة التي اتفقت عليها الأطراف

  ١في حــال أي إخفــاق في تشــكيل هيــئة التحكــيم بمقتضــى الفقــرتين   -٣  
، تولّـت سـلطة التعـيين مهمـة تشـكيلها، بناء على طلب أي طرف، وهي                 ٢و

غـي أي تعـيين تم مـن قـبلُ، وأن تعـين كـلا من       إذ تقـوم بذلـك يجـوز لهـا أن تل          
 .المحكّمين أو تعيد تعيين كل منهم، وأن تسمي أحدهم رئيسا لهيئة المحكّمين

 
  مكررا٧ملاحظات على مشروع المادة 

 والغرض من الفقرة   . ١٩٧٦ مكـررا لم تكـن مضـمنة في صـيغة القواعـد لعام               ٧المـادة    -٢٠
تعدد الأطــراف، ويســعى مشــروع صــيغتها إلى توضــيح  هــو تــناول موضــوع التحكــيم الم ــ) ١(

كيفـية تعـيين المحكّمين في حال وجود أطراف متعددة، منها من هو مدع ومنها من هو مدعى           
ــين       ــة محكّمــ ــيين ثلاثــ ــلى تعــ ــت عــ ــد اتفقــ ــراف قــ ــون الأطــ ــيه، وتكــ ــرة  . علــ ــالج الفقــ  وتعــ
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 المحكّمـين، لا عـلى   الأحـوال الـتي تكـون فـيها الأطـراف قـد اتفقـت عـلى تعـيين عـدد مـن           ) ٢(
ــادتين        ــمولة في المـ ــن مشـ ــتي لم تكـ ــوال الـ ــين، أي الأحـ ــة محكّمـ ــد أو ثلاثـ ــم واحـ   ٧ و٦محكّـ

)A/CN.9/619    ـبع في حالة الإخفاق في تشكيل         ) ٣(وتـنص الفقـرة     ). ٨٣، الفقـرةتعـلى حـل ي
ــامل      ــتراحات الـــتي قُدمـــت في الفـــريق العـ ــئة التحكـــيم في تلـــك الأحـــوال، وتتضـــمن الاقـ  هيـ

)A/CN.9/619 ٩١-٨٨، الفقرات.( 
  

 ١٩٧٦ من صيغة القواعد الصادرة عام ٨ملاحظات على المادة 
 ٤ في مشــروع المــادة مضــموا إذ أُدرج ،٨ الفــريق العــامل عــلى حــذف المــادة  اتفــق -٢١

 ).٩٤ الفقرة ،A/CN.9/619(مكررا المتعلقة بسلطتي التسمية والتعيين 
  

 )١٢إلى    ٩المواد من   (الطعن في المحكّمين     

 ]٢٢[ ٩المادة   

أن  ذلــك الشــخص عــلى بشــأن احــتمال تعييــنه محكّمــا، شــخص مفاتحــة عــند  
 حول حياده يسوغها شكوكا لها ما  تثير الظروف التي يحتمل أن      بكليصـرح   

 ، وقــت تعييــنه وطــوال إجــراءات التحكــيم مــنذ ،وعــلى المحكّــم. أو اســتقلاله
 أعلمها قد   يكن ما لم    طرافلأل الظروف   هذه مـن    بـأي  إبطـاء    دون التصـريح 

 . قبلُمن ا
  

 ]٢٣[بيانان نموذجيان بالاستقلالية      

 واعتزم أن   ، مستقل عن كل من الأطراف     أنا :ح ا  وجود ظروف يصر   عـدم   
 حالــية، يحــتمل أن أوعــلمي لا توجــد ظــروف، ســابقة وبقــدر . أظــل كذلــك

د بموجب هذا وأتعه.  أو استقلاليتيتـثير شـكوكا لهـا مـا يبررها حول حيادي         
 فورا الأطراف وأعضاء هيئة التحكيم الآخرين بأي ظروف من هذا           أبلِّغبـأن   

 . لاحقا أثناء هذا التحكيمإليهاالقبيل قد أفطن 

ــا مســتقل عــن كــل مــن الأطــراف  :  يصــرح ــاظــروف    أظــل وأعــتزم أن ،أن
ا، علاقاتي المهنية والتجارية وغيره   ) أ( هـذا بـيانا بمـا يلي         طـي وأرفـق   . كذلـك 
أي ظــروف أخــرى قــد تدفــع أي طــرف ) ب( والحالــية، بالأطــراف؛ الســابقة

يدرج . [ لإصدار قرار مستقل ومحايد  حـيادي أو اسـتقلاليتي    إلى التشـكيك في     
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ــيان ــ] الب ــغ   وأتعه ــأن أبلِّ ــذا ب ــئة التحكــيم   الأطــرافد بموجــب ه  وأعضــاء هي
يها  أفطن إل  قدالآخـرين فـورا بـأي علاقـات أو ظروف أخرى من هذا القبيل               

 .لاحقا أثناء هذا التحكيم
 

  والبيانين النموذجيين بالاستقلالية٩ملاحظات على مشروع المادة 
ــادة   -٢٢ ــة والأربعــــين  ٩اعــــتمد الفــــريق العــــامل مضــــمون المــ ــه السادســ   خــــلال دورتــ

)A/CN.9/619 ٩٥، الفقرة.( 

اعد الصادرة  أمـا البـيانان النموذجـيان بالاسـتقلالية فـلم يكونـا مضـمنين في صيغة القو                 -٢٣
والغـرض مـن إدراج هذيـن البـيانين في القواعد هو توفير الإرشاد بشأن مضمون     . ١٩٧٦عـام   

 ).٩٦، الفقرة A/CN.9/619(التصريح اللازم 
  

 ]٢٤[ ١٠المادة   

يجــوز الطعــن في أي محكّــم إذا وجــدت ظــروف تــثير شــكوكا لهــا مــا  -١  
 .يسوغها حول حياده أو استقلاله

ي طــرف الطعــن في المحكّــم الــذي عيــنه إلا لأســباب لم      لا يجــوز لأ -٢  
 .يتبينها إلا بعد أن تم تعيينه

  
 ١٠ملاحظات على مشروع المادة 

  خــلال دورتــه السادســة والأربعــين    ١٠وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون المــادة       -٢٤
)A/CN.9/619 ١٠٠، الفقرة.( 
  

 ]٢٥[ ١١المادة   

خلال خمسة بطعنه  محكّم أن يرسل إخطارا    عن في الط الطرف الذي يعتزم     عـلى  -١  
 أو تبلــيغ الطــرف الطــاعن بتعــيين المحكّــم المطعــون فــيه،  مــن تــاريخ يومــاعشــر 

 المذكورة في بالظروف  ذلك الطرفخـلال خمسـة عشـر يومـا مـن تـاريخ عـلم            
 .١٠ و٩المادتين 

  ٢- في   الآخرون المطعون فيه والأعضاء   والمحكّم الأطراف الأخرى    كلبالطعن   بلّغُي 
 ]٢٦ [.الطعن أسبابالتبليغ  في ويبين] ويكون التبليغ كتابة[. هيئة التحكيم
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ــم، يجــوز      -٣   ــراف في محكّ ــن أحــد الأط ــندما يطع ــراف الأخــرى  [ع ] لكــل الأط
ــيه    [ ــون ف ــم المطع ــين المحكّ ــذي ع ــم   ] [للطــرف ال ــت المحكّ ــتي عين للأطــراف ال

 للمحكّم، بعد الطعن فيه، أن كمـا يجـوز  . الموافقـة عـلى الطعـن   ] المطعـون فـيه   
ولا تعتبر هذه الموافقة أو هذا التنحي إقرارا ضمنيا بصحة    . يتـنحى عن منصبه   

وفي كلــتا الحالــتين تتــبع في تعــيين المحكّــم  . الأســباب الــتي يســتند إلــيها الطعــن 
 مكررا، حتى   ٧ أو   ٧ أو   ٦الـبديل كـل الإجـراءات المنصـوص عليها في المادة            

حد الأطراف أثناء إجراءات تعيين المحكّم المطعون فيه حقه في    ولـو لم يمـارس أ     
 ]٢٧. [هذا التعيين أو المشاركة فيه

  
 ١١ملاحظات على مشروع المادة          

  خـــلال دورتـــه السادســـة والأربعـــين    ١١اعـــتمد الفـــريق العـــامل مضـــمون المـــادة      -٢٥
)A/CN.9/619 ١٠١، الفقرة.( 

ويكــون "فــيما إذا كــان ينــبغي حــذف العــبارة  ولعــلّ الفــريق العــامل يرغــب في الــنظر   -٢٦
، وذلك لأن الطريقة التي ينبغي      )٢(والـواردة بين قوسين معقوفتين في الفقرة        " الإخطـار كـتابة   

 .٢بواسطتها تبادل المعلومات قد عولجت من قبلُ بمقتضى المادة 

كان ينبغي،  ، فيما إذا    )٣(ولعـل الفـريق العامل يرغب في النظر أيضا، في إطار الفقرة              -٢٧
عـند قيام طرف بالطعن في محكّم، أن تعطى الأطراف كلها حقا في الاعتراض على الطعن، أو                 

. فـيما إذا كـان ينبغي أن يكون ذلك الحق مقصورا على الطرف الذي عين المحكّم المطعون فيه             
 ). أدناه٢٨انظر الفقرة  (١٢من المادة ) ١(وهذه المسألة نفسها تثار أيضا فيما يتعلق بالفقرة 

 ١٢المادة   

الطـرف الـذي عـين المحكّم المطعون        ] [أي طـرف آخـر    [إذا لم يوافـق      -١  
على الطعن، ولم يتنح المحكّم     ] الأطـراف الـتي عينت المحكّم المطعون فيه       ] [فـيه 

 يومـا من تاريخ الإخطار بالطعن، جاز للطرف       ١٥المطعـون فـيه، في غضـون        
وفي تلــك الحالــة، علــيه أن يلــتمس . الطعــنمقــدم الطعــن أن يســير بإجــراءات 

 يوما من تاريخ   ٣٠استصـدار قـرار بشأن الطعن من سلطة التعيين في غضون            
ــالطعن  ــيين، جــاز     . الإخطــار ب ــميت ســلطة تع ــت أو س ــد عين وإذا لم تكــن ق

 يوما من تاريخ تعيين أو تسمية سلطة    ١٥الـتماس استصـدار قـرار في غضون         
 ]٢٨. [التعيين
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لطة التعيين أن ترفض الطعن إذا ما كان من اللازم على نحو     يجـوز لس   -٢  
معقـول للطـرف الطـاعن أن يكـون قـد علم بالأسباب التي يستند إليها الطعن        

 ]٢٩. [في مرحلة مبكرة من الإجراءات
  

 ١٢ملاحظات على مشروع المادة 
لمتعلقة بما إذا المسألة ا) ١(تبـين الصـيغ النصـية الـواردة ضـمن أقواس معقوفة في الفقرة         -٢٨

كـان ينـبغي أن تعطـى كـل الأطـراف حقـا في الاعـتراض على الطعن، أو ما إذا كان ينبغي أن                
انظــر (يكـون ذلــك الحــق مقصــورا عــلى الطــرف الــذي عــين المحكــم الــذي تعــرض للطعــن فــيه  

 قـرار الفـريق العامل بشأن تقصير المهل الزمنية للطعن          ) ١(وتجسـد الفقـرة     ).  أعـلاه  ٢٧الفقـرة   
)A/CN.9/619 مــن صــيغة ١٢مــن المــادة ) ج(إلى ) أ) (١(أمــا الفقــرات مــن  ). ١٠٢، الفقــرة 

، والتي تشير إلى سلطة التعيين، فقد حذفت لأن تلك المسألة قد            ١٩٧٦القواعـد الصـادرة عام      
 ).٦٩، الفقرة A/CN.9/619. ( مكررا٤عولجت بصفة عامة في المادة 

والغرض . ١٩٧٦نة في صـيغة القواعد الصادرة عام  فـلم تكـن مضـم   ) ٢(وأمـا الفقـرة      -٢٩
ــة في        ــلجوء إلى وســائل المماطل مــنها هــو تقــديم الإرشــاد إلى ســلطة التعــيين، بغــية الحــد مــن ال

وأما . الأحـوال الـتي يكـون فـيها أحـد الأطـراف قد أساء استعمال إجراء الطعن مرارا وتكرارا                 
، بشأن تعيين محكّم بديل     ١٩٧٦ عام    مـن صـيغة القواعـد الصـادرة        ١٢مـن المـادة     ) ٢(الفقـرة   

انظر (، التي تتناول موضوع تبديل محكّم     ١٣إذا مـا تم إقـرار الطعـن، فقد وضعت ضمن المادة             
 ). أدناه٣٢الفقرة 

  
 تبديل محكّم 

 ١٣المادة   

، في حــال الضــرورة إلى تــبديل محكّــم  ٣ و٢رهــنا بأحكــام الفقــرتين  -١  
        عـيخـتار محكّم بديل باتباع الإجراءات  أثـناء سـير إجـراءات التحكـيم، ين أو ي

 التي كانت واجبة التطبيق على تعيين       ٩ إلى   ٦المنصـوص علـيها في المـواد مـن          
وتطــبق هــذه الإجــراءات حــتى وإن تخلّــف  . أو اختــيار المحكّــم الجــاري تــبديله

أحــد الأطــراف أثــناء عملــية تعــيين المحكّــم المُــراد تــبديله عــن ممارســة حقــه في   
 ]٣٠. [و عن المشاركة فيهالتعيين أ
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ــيام بمهمــته أو      -٢   ــة أو رفضــه الق ــم لأســباب باطل في حــال اســتقالة محكّ
تخلّفـه عـن القـيام ـا، يجـوز لسلطة التعيين، إذا ما طلب إليها أحد الأطراف،               
إمــا أن تــبدل ذلــك المحكّــم وإمــا أن تــأذن لــلمحكّمين الآخــرين بالســير في        

 ]٣١. [و قرار تحكيمإجراءات التحكيم وإصدار أي حكم أ

 أو تـبديل محكّم وفقا للفقرة   ١٢في حـال نجـاح الطعـن بمقتضـى المـادة             -٣  
، عـلى سـلطة التعـيين أن تقـرر مـا إذا كانـت سـتطبق الإجراء المتبع في تعيين                     ٢

 الـذي كـان واجـبا تطبـيقه على          ٩ إلى   ٦محكّـم، المنصـوص علـيه في المـواد مـن            
بديله، أو تباشــر هــي بنفســها الســير بتعــيين  تعــيين أو اختــيار المحكّــم الجــاري ت ــ

 ]٣٢. [المحكّم البديل
  

 ١٣ملاحظات على مشروع المادة 
عندما يكون من الضروري "ترسـي قـاعدة عامة بشأن تعيين محكّم بديل،         ) ١(الفقـرة    -٣٠

ــم  ــبديل محكّ ــبديل    "ت ــنظر عــن الســبب الداعــي إلى ذلــك الت ــنة  . ، بصــرف ال ــا الأحــوال المعي أم
وأمـا الجملـة الأخيرة   ). ٣(و) ٢(لأسـباب باطلـة أو نجـاح الطعـن فتتـناولها الفقـرتان        للاسـتقالة   

 .١١من المادة ) ٣(من تلك الفقرة فمقترح إضافتها حرصا على الاتساق مع الفقرة 

تجسـد الملاحظات   ) ٢(ولعـل الفـريق العـامل يرغـب في الـنظر فـيما إذا كانـت الفقـرة                    -٣١
 ، الفقــــرات A/CN.9/619(ل دورتــــه السادســــة والأربعــــين المقدمــــة في الفــــريق العــــامل خــــلا

١١٢-١٠٧.( 

 من ١٢من المادة  ) ٢(فقـد كانـت مدرجـة في السـابق ضمن الفقرة            ) ٣(وأمـا الفقـرة      -٣٢
وقد اقترح وضع ذلك النص   ).  أعـلاه  ٢٩انظـر الفقـرة      (١٩٧٦صـيغة القواعـد الصـادرة عـام         

ويسـتذكَر أن الفـريق العـامل وافق     . ديـل  لأن مضـمونه يـتعلق بتعـيين محكّـم ب          ١٣ضـمن المـادة     
خـلال دورتـه السادسـة والأربعـين عـلى أنـه ينبغي أن يأذن ذلك النص لسلطة التعيين أن تقوم                    
مباشـرة بتعـيين محكّـم إذا ارتـأت أن ظـروف التحكـيم تقتضـي حرمان أحد الأطراف من حقه         

 ).١٠٥ و١٠٣، الفقرتان A/CN.9/619(في تعيين محكّم بديل 
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 ة سماع المرافعات الشفوية في حال تبديل محكّمإعاد 

 ]٣٣[ ١٤المادة   

إذا اسـتبدل محكّـم، اسـتؤنفت الإجـراءات عند المرحلة التي توقّف فيها المحكّم               
 .الذي استبدل عن تأدية وظائفه، ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك

  
 ١٤ملاحظات على مشروع المادة 

  خـــلال دورتـــه السادســـة والأربعـــين    ١٤ضـــمون المـــادة  اعـــتمد الفـــريق العـــامل م   -٣٣
)A/CN.9/619    ذفـت الإشـارة إلى المـواد مـن         ). ١١٣، الفقـرةوالـتي كانت  ١٣ إلى ١١وقـد ح 

، وذلـك لأنـه قـد لا يكون من          ١٩٧٦واردة في صـيغة تلـك المـادة مـن القواعـد الصـادرة عـام                 
 .الضروري الحد من نطاق تطبيق ذلك الحكم

  
    إجراءات التحكيم         -لث  القسم الثا     

 أحكام عامة 

 ١٥المادة   

 التحكــيم أن تسـير  مـراعاة أحكـام هـذه القواعــد، لهيـئة التحكـيم      مـع  -١  
على قدم المساواة   الأطراف   شـريطة أن تعامل      ا، تـراه مناسـب    بالأسـلوب الـذي   
.  قضيتهلعرض فرصة الإجراءات من مناسبة مرحلة في   طـرف وأن يـئ لكـل      

 تسير الإجراءات   أن ،يم، لدى ممارسة صلاحيتها التقديرية    عـلى هيـئة التحك    و
 الإنصــاف الإبطــاء والإنفــاق اللذيــن لا داعــي لهمــا ويتــيح  يتجنــبعــلى نحــو 

 ]٣٤[. بين الأطرافالمنازعة والكفاءة في عملية تسوية 

ــئة التحكــيم أن    - مكــررا١   ــتمديد أو تقصــير  تقــوميجــوز لهي   في أي وقــت ب
تفق ت فـترة زمنـية      أي) ب(تـنص علـيها هـذه القواعـد، أو          أي فـترة زمنـية      ) أ(

 ]٣٥. [ دعوة الأطراف إلى إبداء آرائها، بعدالأطرافعليها 

 من مناسبة في مرحلة  طرف بناء على طلب أي      ، هيئة التحكيم  تعقـد  -٢  
 ،في ذلك الشهود الخبراء، بمن الشـهود  لسـماع شـهادة     جلسـات  ،الإجـراءات 

 هــذا الطلــب، بمــثل طــرففــإذا لم يــتقدم أي . ةأو لســماع المــرافعات الشــفوي
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 عقد تلك الجلسات أو     الأوفقر مـا إذا كـان مـن          تقـر   أن  هيـئة التحكـيم    عـلى 
 .المستنداتالسير في الإجراءات على أساس الوثائق وغيرها من 

ــئة التحكــيم يجــب أن  إلى الأطــراف أحــد يوجههــا الــتيكــل الرســائل  -٣    هي
 ]٣٦. [ الأطراف الأخرىجميع إلى سه نف الطرف في الوقتهذايرسلها 

يجـوز لهيـئة التحكـيم، بناء على طلب يتقدم به أي طرف، أن تسمح                -٤[  
بضـم شـخص ثالـث واحـد أو أكـثر إلى التحكـيم كطرف، شريطة أن يكون             

ويجــوز . ذلــك الشــخص طــرفا في اتفــاق التحكــيم وقــد وافــق عــلى الانضــمام
يع الأطـراف المشــمولة في  لهيـئة التحكـيم أن تصـدر قـرار تحكـيم بخصـوص جم ـ      

 ]٣٧.] [التحكيم على هذا النحو
  

 ١٥ملاحظات على مشروع المادة 
ــرة     -٣٤ ــمون الفقـ ــامل مضـ ــريق العـ ــتمد الفـ ــين   ) ١(اعـ ــة والأربعـ ــه السادسـ ــلال دورتـ  خـ

)A/CN.9/619 ١١٤، الفقرة.( 

هي و. ١٩٧٦فـلم تكن مضمنة في صيغة القواعد الصادرة عام       )  مكـررا  ١(أمـا الفقـرة      -٣٥
تجسـد قـرار الفريق العامل بأنه ينبغي أن ترسي القواعد سلطة هيئة التحكيم على تعديل الفترات               
الزمنـية المنصـوص عـلى تحديدهـا في القواعـد، عـلى ألا تغـير الأطـر الزمنـية العامة التي قد تضعها                      

 ).١٣٦، الفقرة A/CN.9/619(الأطراف في اتفاقاا، من دون تشاور مسبق مع تلك الأطراف 

خــلال دورتــه السادســة   ) ٣(و) ٢(كمــا اعــتمد الفــريق العــامل مضــمون الفقــرتين       -٣٦
ــواردة في الفقــرة " الرســائل"وأمــا الكــلمة . والأربعــين فهــي مقــترحة بــدلا عــن العــبارة   ) ٣(ال

 .، وذلك حرصا على الاتساق مع المصطلحات المستعملة في القواعد"الوثائق والمعلومات"

ل تعديلا أن يشكّ أشخاص   ضممل على أن من شأن إدراج حكم يجيز         الفـريق العـا   واتفـق    -٣٧
ــنها       ــتي أُعــرب ع ــنة ال ــنظر المتباي  ،A/CN.9/619( الشــأن ــذاكــبيرا للقواعــد، ولاحــظ وجهــات ال

اتفــق الفـريق العــامل عــلى أن يـنظر في هــذه المســألة في دورة مقــبلة،   قــد و). ١٢٦-١٢١الفقـرات  
 الأمانة من معلومات عن مدى تواتر الضم في مجال        إلىحكيم   الت مؤسسات مـا ستقدمه     إلىاسـتنادا   

وبعد المشاورات، تلقت الأمانة تعليقات  ). ١٢٦ الفقرة   ،A/CN.9/619 (التحكـيم وجـدواه العملـية     
ــن ــية     مـ ــتجارة الدولـ ــرفة الـ ــتابع لغـ ــيم الـ ــدولي للتحكـ ــس الـ ــرفة( الـ ــة )"ICC"الغـ ــن محكمـ  ، ومـ

وفي مقال  . ")ASA" (، ورابطة التحكيم السويسرية   )"LCIA "محكمة لندن ( الدولي   للتحكيم لندن  
ــنوان  ــتعدد الأطــراف و التحكــيم"بع ــتعدد  الم ــودالم ــتجارة   : العق ــرفة ال ــتجربة الأخــيرة لغ ــيةال " الدول
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(“Multiparty and Multicontract Arbitration: Recent ICC Experience”)،)4(  مـتالغـرفة عرضـا   قد 
 كان للغرفة على العموم رأي متشدد ذهبت   وقد. يتعلق بالضم موجـزا لبعض جوانب تجربتها فيما       

 اتبع ولكن )5(. الأطـراف في التحكيم يحـدد  أن  لـلمدعي فـيه إلى أنـه لا يحـق، بموجـب القواعـد، إلا              
 حيث ضمت الغرفة طرفا جديدا إلى إجراءات التحكيم         قضايا،مؤخـرا ـج أكثر اعتدالا في ثلاث         

ن الغرفة لا يمكنها أن تسمح بانضمام طرف ثالث إلى التحكيم  أويظهـر . بطلـب مـن المدعـى علـيه     
أولهما أن يكون الطرف الثالث قد وقّع على .  إلا إذا استوفي شرطان اثنانعليهبطلـب مـن المدعـى       

 قد عليهوثانيهما أنه يجب أن يكون المدعى .  الـذي قُدم طلب التحكيم استنادا إليه     التحكـيم اتفـاق   
 المادة بمقتضىوأبلغـت محكمـة لندن الأمانة بأن طلبات الضم،   . الجديـد أقـام دعـاوى عـلى الطـرف         

 في عشـر قضايا تقريبا منذ أن أدرج ذلك الحكم  قدمـت  )6(مـن قواعدهـا التحكيمـية،    ) ح (١-٢٢
وأفادت رابطة التحكيم   .  الطلبات نادرا ما كُلّلت بالنجاح     تلك، وبأن   ١٩٩٨في القواعـد في عـام       

 )7(من القواعد السويسرية،) ٢ (٤ حل متحرر كالحل الوارد في المادة ادإيجالسويسـرية بأا تفضل     
 تقديـرية لاتخـاذ قـرار ضـم طـرف ثالـث بعـد التشـاور مـع جميع                 صـلاحية  تمـنح هيـئة التحكـيم        الـتي 

 يعطيولا تشترط القواعد السويسرية بأن .  ومـراعاة كـل الظـروف ذات الصلة والمنطبقة        الأطـراف 
 حتى الآن   يبلّغولم  .  موافقـته على مشاركة الطرف الثالث في التحكيم        أحـد الأطـراف في التحكـيم      

 .من القواعد السويسرية) ٢ (٤عن اتخاذ أي قرار بالضم بموجب المادة 
 

____________________ 
 (4) Multiparty and Multicontract Arbitration: Recent ICC Experience, by Anne Marie Whitesell and 

Eduardo Silva-Romero, published in the ICC International Court of Arbitration bulletin, 2003 

Special Supplement – Publication 688 Complex Arbitration. 
من قواعد ) ٦ (٤أن المادة و عن ضم لأطراف حكم قواعدها لا تتضمن أي أن التجارة الدولية غرفة ذكرت (5) 

 لا تتعلق بضم الأطراف، وإنما بتجميع الدعاوى التي ،"الضم" حكم بوصفهاالغرفة، التي يشار إليها أحيانا 
وقد . التحكيمتحكيم متعددة وكانت جميع الأطراف هي ذاا في كل طلبات  بخصوصها طلبات قدمت

 ضم أطراف جدد بناء على طلب الظروف،وضعت المحكمة التابعة للغرفة ممارسة تمكّنها من أن تجيز، في بعض 
 .المدعى عليه

اف في أي وقت كتابة  لم يتفق الأطرما: " ما يليعلى لندن  قواعد تحكيم محكمةمن) ح (١-٢٢ المادة تنص (6) 
 تلقاء نفسها، ولكن ليس من  بناء على طلب أي طرف أوصلاحية،على خلاف ذلك، تكون لهيئة التحكيم 

بأن تسمح، بناء على طلب أحد ) ح (: آرائهالإبداءقبل إعطاء الأطراف، في أي الحالتين، فرصة معقولة 
طة أن يكون أي شخص ثالث كهذا  بضم شخص ثالث أو أكثر إلى التحكيم كطرف، شريفقط،الأطراف 
 أو وحيدا، صاحب الطلب قد وافقا على ذلك كتابة، وبأن تصدر بعد ذلك قرار تحكيم ائيا والطرف

 ." النحوهذاقرارات تحكيم منفصلة، فيما يتعلق بجميع الأطراف المشمولة بالتحكيم على 
 التحكيم في طلب الغير بالتدخل في هيئة تفصل: " ما يليعلى  السويسريةالقواعدمن ) ٢ (٤ المادة تنص (7) 

 تفصل في طلب أحد الأطراف إدخال الغير في إجراءات التحكيم أنتحكيم قائم وفقاً لهذه القواعد، ولها أيضا 
 ."والمنطبقة بعد استطلاع رأي كل الأطراف ومع مراعاة كل الظروف ذات الصلة القواعد،القائمة وفقاً لهذه 
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 مكان التحكيم 

 ]٣٨[ ١٦المادة   

إذا لم تـــتفق الأطـــراف مســـبقا عـــلى مكـــان التحكـــيم، تولّـــت هيـــئة    -١  
ة ظروف القضية، بما في ذلك ملاءمة    التحكـيم تعـيين مكـان التحكيم مع مراعا        

 .ويعتبر قرار التحكيم أنه قد صدر في مكان التحكيم. ظروف الأطراف

، يجـوز لهيـئة التحكـيم، ما لم يتفق         ١عـلى الـرغم مـن أحكـام الفقـرة            -٢  
الأطـراف عـلى خـلاف ذلـك، أن تجـتمع في أي موضـع تـراه مناسبا لأغراض               

 .ات والمداولاتالتشاور وسماع المرافعات وعقد الجلس
  

 ١٦ملاحظات على مشروع المادة 
اقترح في الفريق العامل أنه قد يكون من الضروري التمييز بين المكانين القانوني والمادي       -٣٨

، A/CN.9/619(للتحكـيم، وأن تعديـل المصـطلحات المستعملة من شأنه أن يزيد الصيغة وضوحا        
ويعني (قـترحة إلى التمييز بين مكان التحكيم        ومـن ثم يسـعى مشـروع الصـيغة الم         ). ١٣٨الفقـرة   

والموضــع الــذي يمكــن أن تعقــد فــيه الاجــتماعات، وذلــك بــتعابير مماثلــة للــتعابير  ) المقــر القــانوني
 . من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي٢٠المعتمدة في المادة 

  
 اللغة 

 ]٣٩[ ١٧المادة   

 تــبادر هيــئة التحكــيم إثــر  ، علــيه الأطــرافقتــتف مــراعاة مــا قــد  مــع -١  
ويسري .  الإجراءات في ستستخدم   التي ] اللغات أو[تشـكيلها إلى تعيين اللغة      

كما . آخرهـذا التعـيين عـلى بـيان الدعـوى وبيان الدفاع وكل بيان مكتوب              
 ستسـتخدم في جلسـات سماع المرافعات       الـتي  ] اللغـات  أو[يسـري عـلى اللغـة       

 .ثل هذه الجلسات إن عقدت مالشفوية

بيان الدعوى أو   ب تكـون أي وثائق ترفق     أن تأمـر بـأن       التحكـيم  لهيـئة  -٢  
بلغـتها الأصـلية، وكذلـك أي وثائق أو مستندات تكميلية تقدم             الدفـاع    بـيان 

 ] اللغات أو[ اللغة   إلىترجمة  ب بلغـتها الأصـلية أثـناء سـير الإجراءات، مشفوعة         
 . هيئة التحكيمهانتعي أو الأطراف عليها اتفقت التي
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بصيغة الجمع من القواعد، وهو مما تناقش فيه الفريق         " اللغات"إن حـذف الإشارة إلى       -٣٩

قد يفهم على أنه يلمح ) ١٤٥، الفقرة A/CN.9/619(العـامل خـلال دورته السادسة والأربعين        
ــلمحكّمين أن يخــتاروا لغــة واحــد    ــبغي ل ــه ين ولعــل . ة لاســتعمالها في إجــراءات التحكــيم إلى أن

الفـريق العـامل يرغب في النظر فيما إذا كان من المستحسن حذف تلك الإشارة لأن التحكيم                 
الـتجاري الـدولي عـادة مـا يشـمل أطـرافا مـن بلـدان مخـتلفة، وقـد لا يكونـون بالضرورة جميعا                 

 في بعض الظروف المعينة  ولذلك فإن استعمال عدة لغات قد يكون      . عـلى معـرفة بلغـة واحـدة       
حـلا يتـيح لهيـئة التحكـيم أن تتغلـب عـلى الصـعوبات الـتي تنشأ من جراء إخفاق الأطراف في             

 .اختيار لغة وحيدة للتحكيم
 


